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 مقدمة 

ي الفلسطي
 الاقتصاديةو  نية، بفعل ظروف البيئة السياسيةتتوالى الأزمات والكوارث على الأراض 

ك آثارًا جم   ي تعيشها، ما يتر
 ةوعاجل تدخلات وخطط وبرامج سريعةإلى ة تحتاج والاجتماعية التر

 ر الأزمات والكوارث. لإدارة مخاط لإدارتها ومعالجتها، عتر فريق متخصص

ي  الاستجابة للطوارئ، إلا بالصلة  تعددت الأجسام والجهات ذات
 
 أنها لم تتكامل لهذه اللحظة ف

 
 
ي يمث

لات ل المرجعية القيادية للنظام التكاملىي لإدارة المخاطر والكوارث، مع محاو إطار تنسيقر

ي وفق ظهرت مؤخرً 
ي آ قرار صدر عن مجلس الوزراءا لتأسيس مركز وطت 

 
 . 2017ذار/مارس ف

ي أداء هذه الأجسام، وحاجة الحالة الفلسطينيوباء كورونا كشفت أزمة   
 
ة عن الفجوة القائمة ف

تكاملىي قادر على التعامل مع مراحل النظام الشاملة لمواجهة الكوارث  نظام إطلاقإلى 

ي ظل الاضطراب ا
 
ئ لجان طوار  لمصاحب لنشوء الأزمة مع بدء تشكيلوالأزمات، لا سيما ف

 
ً
 ا عن مرتكزات النظام وأهدافه. للتعامل مع الحدث بعيد

ي مجال الاستجابة للطوارئومن أبرز الأجسام العا
 
، : ملة ف ي

 المجلس الأعلى للدفاع المدن 

ي لإدارة المخاطر، إضافة 
. لأجسام ممثلة إلى والمركز الوطت  ي

 لمجتمع المدن 

ي ذات السياق، كان واضحً 
 
ي م ا ف

 
ناطق السلطة الوطنية غياب سياسات وخطط موحدة ف

ي التجمعات 
 
الفلسطينية المختلفة من الفلسطينية للتعامل مع الأزمة من جانب، وغيابها ف

آليات تعزيز النظام التكاملىي يستدعي وضع سياسات وبدائل لتحسي   عمل مما  جانب آخر،

ي فلسطي   
 
. وفاعلية أدائه ، ، بما يضمن شموليتهلإدارة الأزمات ف ي

  على المستوى الوطت 

 

 المشكلة السياساتية

ي ظل افتقارها  تدافعت
 
ي الفلسطينية، ف

ي الأراض 
 
لبيئة المساعدة إلى االأزمات والكوارث ف

جدر الإشارة إلى أن وت تفعيل النظام التكاملىي لإدارة الأزمات.  ، ما يظهر الحاجة إلىلمعالجتها 
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ي و  ،صنع الطبيعة كالوباء من  ،الأول المخاطر نوعان: 
صنع من  والآخر الزلازل، و  ،التلوث البيت 

ي ظل ا. و ن كالاستيطانالإنسا
 
ي ف

ي الوضع الفلسطيت 
 
لاحتلال يشكل العامل الأخت  خصوصية ف

 لحاق الأذى بالمجتمع. الذي يستهدف بشكل مستمر إ

، لسطينية للتعامل مع هذه الأزماتطرح تساؤلات حول قدرة الاستجابة الفيدفع ما سبق إلى 

ي ظل المعيقات الداخلية 
 
ل تفعيإمكانية و والولاية الجغرافية للسلطة الفلسطينية،  والخارجيةف

ي 
 
 ؟الكوارثو  حقيق أعلى مدى للاستجابة وقت الطوارئ؛ لتفلسطي   الإنذار المبكر للأزمات ف

ي لإدارة مخاطر الكوارث، بما يمكنه من إدارة مرا
ز الحاجة إلى تعزيز دور المركز الوطت  حل تتر

للحد من مخاطر الكوارث  سنداي"إطار  ، مثلمع الأنظمة الدوليةالنظام الشامل، بما يتسق 

: التوقع، "، 2030 -2015 التحضت  و قاية، الو و التقييم، و الذي يتألف من ست عمليات، وهي

ي و الاستجابة، و والاستعداد، 
 
على إدارة كافة المؤسسات والقطاعات  ا ونه قادرً ك؛  التعاف

 ومية والأهلية إذا ما تم إطلاقه وتحديثه. الحك

ي تطبيق مراحل النظام التكاملىي للأزمة، والحاجة أزمة كورونا أظهرت 
 
تفعيل إلى وجود فجوة ف

ي التعامل مع مراحل النظامحدودية دور الإذ أظهرت مواجهة تنسيقية عليا لإدارته، 
 
 ،مركز ف

 . والبيئة المحيطة به ،لأسباب مرتبطة بعوامل تشكيله

ي للنظام الشامل لإدارة المخاطر 
ض أن  شكل  غياب الإطار الحقيقر والكوارث، الذي من المفتر

ي يتجسد 
 
ي فهم الأدوار المناطة بالأجسام ف

 
ي لإدارة مخاطر الكوارث" إشكالية ف

"المركز الوطت 

ي المهمات 
 
"، ما وجد حالة من التدافع ف ي

القائمة، أبرزها "المجلس الأعلى للدفاع المدن 

ي لإدارة  ،لاحياتوالص
ي إطار عدم تفعيل وتعزيز دور المركز الوطت 

 
بل شكل ذلك سببًا رئيسيًا ف

ي بشأنهالكوارث، والتب
ي إقرار قانون نهان 

 
لذا  ،1زماتأو اعتماده كمرجعية لإدارة الأ ،اطؤ ف

يستوجب تفعيل النظام التكاملىي لإدارة المخاطر، بما يضمن استجابته لكل مراحل إدارة 

 ومعالجتها. الكوارث 
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 سباب المشكلة أ

 داخلية: أسباب 

 ،دم التمكن والوصول إلى ، وعوتعاظم التحديات والمعيقات قلة الإمكانيات المتاحة

ي ظل ؛ تشكيل بنية مركزية لقيادة النظام الشامل
 
لوجود معيقات قانونية وإدارية ف

  معطيات البيئة السياسية الراهنة. 

ي لإدارة مخايمكن القول بأن تبعية المركز الوط
 ة له،ئطر الكوارث لرئاسة الوزراء المنشت 

ضعة لها بسبب الانقسام الفلسطينية والمناطق الخا لحكومةلـ ا تابعً  ا جعلت منه مركزً 

ي 
ي حي   لا تزال الفلسطيت 

 
 فاعلية القطاعات الفلسطينية المختلفة وتعاملها مع متطلبات، ف

ي ضوء ،النظام الشامل محدودة
 
ي تجابالمعيقات والتحدي ف

ها على المستوى هات التر

 ، ي الاستجابة للأزمات والطوارئو السياسي
 
 . حداثة النظام الشامل ف

  ي الاستجابة، دون إطار ناظم يتسق مع مقومات
 
تعدد القطاعات والأجسام المتخصصة ف

ي أقرتها الأنظمة العالمية كإطار النظام الشامل، ال
 . "سنداي" تر

    لبنية لعدم فاعلية ا ا نظرً  شامل لإدارة المخاطر تطبيق النظام الإلى  افتقار فلسطي

ي تؤهلها لقيادة مراحله الشاملة المتسقة مع مبادئ إطار "سنداي
 . "الأساسية التر

   ي تضمن فاعلية أداء المؤسسات والهيئات والقوىغياب الإ
اتيجية الوطنية الشاملة التر  ستر

ا، لكوارث وفهمهومحدودية تحليل مخاطر ا، الوطنية على مستوى محافظات الوطن

ي منها غت  منسقللكوارث وال الاستعداد للاستجابةإضافة إلى 
 
 رداتإلى ويستند  ،تعاف

ي لإدارة مخاطر الكوارث، بما يضمن تعزيز قيادته الفعل، 
مما يستوجب بناء المركز الوطت 

ي مكونات النظام الشامل عتر مراحله المختلفة. 
 
 لكافة القطاعات المساهمة ف
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 ة: أسباب خارجي

   سبب شكل الاحتلال التحدي الأبرز أمام النظام الشامل لإدارة الكوارث والأزمات، فهو المتي

ي صناعة الأزمات )الكوارث من صنع الإنسان(، كالاستيطان والنفايات النووية، 
 
الرئيس ف

ي الفلسطينية. 
ي يسببها بعد كل اعتداء على الأراض 

السياسات كما أن   والكوارث التر

المناط بها تفعيل "النظام  لسلطة الوطنيةللمؤسسية ستهدف تقويض البنية االإسرائيلية ت

ي قدرة الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث، و الشامل"
 
ر ف عتر الإجراءات  ،إلحاق الض 

ي 
 ها. ئتعلى المناطق وتعمده تجز  ضعاف سيطرة السلطةالاحتلال لإ تخذها يالتر

  ي تطبيق النظام الشامل افتقار البيئة الإقليمية لنموذج فاعلأوجد
 
ي قدرة استع ف

 
انة فجوة ف

ي 
ات الإقليمية والإمكانيات والدعم اللوجستر ي لإدارة مخاطر الأزمات، بالختر

 المركز الوطت 

 ،  خر آسيما أن التأثت  الجيوسياسي لأي طارئ أو كارثة يشمل المنطقة بشكل أو بلا والمالىي

 
ً
.  لأوبئةكاالجغرافيا،   ا متجاوز

ا
  مثلً

  ي بناء نظام شاملالفلسطينية دودية الدعم الدولىي للسلطة محأضعفت
 
فاعلية  من ف

ي التفاعل مع هذه الأنظمة ومتطلباتها 
 
الضغط ضغف كما أ  . قطاعات السلطة المختلفة ف

كي على الأم ي الفلسطينيةت 
ي الأراض 

 
الأمم ، مثل وكالة بعض المؤسسات الدولية العاملة ف

ق الأدن  المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئي   الف ي الشر
 
من قدرة )الأونروا(،  لسطينيي   ف

 تفعيل هذه الأنظمة. على مساعدة السلطة لاستجابة هذه المؤسسات 

 

 أهداف الورقة

ي تطوير نظام شامل قادر وفاعل سياسات  تقديمالهدف العام: 
 
على إدارة الأزمات والكوارث ف

 .  فلسطي  

 الأهداف الفرعية: 
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  و تمكينها من مواجهة الكوارث والأزمات، رفع قدرة القطاعات الفلسطينية و 
 
من  الحد

 مخاطرها وتداعياتها. 

  عتر بناء قدرات القطاعات ، ي فلسطي  
 
تفعيل نظام شامل لإدارة الأزمات والكوارث ف

" ليتست   -خاص –المختلفة "حكومي  امتلاك القدرات الفنية والمهنية والعلمية  ا  لهأهلىي

ي تأهله
 لتطبيق النظام الشامل.  ا التر

 

 إدارة الأزمات والكوارث

ي مواجهة الكوارث "هيوغو"إطار عمل  بنت الدول
 
ة ) لمساعدتها ف ما ، (2015-2005للفتر

 
ً
ي نطاق إطار الحد من الكوارث الطبيعية ا أعطى مزيد

 
رت طو  . و من الزخم للعمل العالمي ف

ي سنداي بالياع  الذي  ،م المتحدة العالمي الثالثالدول من خلال مؤتمر الأم
 
ي بانقد ف

 
، ف

، بي   الحكومات بدعم من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 2015 آذار/مارس

  ا ( بناءا على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، إطارً 2015-2030)
ا
 . "هيوغو"لـ  بديلً

ي الأولوية الثانية"سنداي" إطار  أقر 
 
اتيجيتهإمن  ، ف ن م"تعزيز سبل إدارة مخاطر الكوارث  ستر

ي الذي يستلزم وجود رؤية واضحة وخطط  تحسي   التصدي لها"، على الصعيد  جلأ
الوطت 

ما بينها. لذلك، فإن تعزيز إدارة مخاطر و واختصاصات وإرشادات وتنسيق داخل القطاعات 

ي وإعادة التأهيل أمر غالكوارث ب
 
وريرض الوقاية والتخفيف والتأهب والاستجابة والتعاف  ض 

ي تتولى تنفيذ الصكوك ذات  من شأنه تعزيز التعاون
اكة ما بي   الآليات والمؤسسات التر والشر

المهام  "سنداي" ولتحقيق ذلك حدد  ،خاطر الكوارث والتنمية المستدامةالصلة بالحد من م

: ي    الواجب تحقيقها على المستوي   ، وهي ي والمحلىي
  الوطت 

  اض وتعزيز تعميم وإدماج الحد من مخاطر الكوارث داخل جميع القطاعات، واستعر

تطوير الأطر الوطنية والمحلية للقواني   والأنظمة والسياسات العامة، حسب الاقتضاء، 

ي توج  
 ه القطاعي   العام والخاص، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات. التر
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  اتيجيات وخطإاعتماد وتنفيذ  وطنية ومحلية لل طستر
 
 تغطىي  ،من مخاطر الكوارث حد

ات زمنية    ،دف منع نشوء مخاطر جديدةوتسته، مختلفةفتر
 
 ،ر القائمةطمن المخا والحد

 وتعزيز المنعة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية. 

 تقييم للقدرات الفنية والمالية والإدارية على إدارة مخاطر الكوارث للوقوف على  إجراء

ي 
حدد قدرتها على التعامل مع المخاطر التر

 
ي ت

 . على الصعيدين المحلىي والوطت 

  تشجيع إنشاء الآليات والحوافز اللازمة لضمان ارتفاع مستوى الامتثال للأحكام المعززة

ي القواني   
 
 والأنظمة القطاعية القائمة. للسلامة ف

 ي تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية
 
غ والإبلا  ،ا ه دوريً موتقيي ،إنشاء آليات لمتابعة التقدم ف

 
ً
 ء. ا، وتعزيز تلك الآليات حسب الاقتضا عنه علن

 ي مؤسسات ةإناطة أدوار ومهام واضح
 
، حسب الاقتضاء بممثلىي المجتمع المحلىي ف

 وصنع القرارات المتعلقة بإدارة هذه المخاطر.  ،وعمليات إدارة مخاطر الكوارث

  إنشاء وتعزيز منتديات تنسيق حكومية تضم أصحاب المصلحة المعنيي   على الصعيدين

 . ي والمحلىي
 الوطت 

 حسب الاقتضاء، عتر الوسائل التنظيمية والمالية. تمكي   السلطات المحلية ، 

  
 
لمانيي   على دعم تنفيذ تدابت  الحد من خلال سن  ،من مخاطر الكوارث تشجيع التر

يعات جديدة يعات القائمة ذات الصلة.  ،تشر  أو تعديل التشر

  .ي مجال إدارة مخاطر الكوارث
 
 تشجيع إعداد معايت  للجودة ف

 ي   طقتض  الأمر، بهدف معالجة قضايا وقاية أو إعادة تو صياغة سياسات عامة، حيثما ا

ي المناطق المعرضة لمخاطر الكوارث. 
 
ية ف  2 سكان المستوطنات البشر

                                                           
 .81-17، الأمم المتحدة، ص2030-2015إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2
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 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن "الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود 

ي س
 
ي مواجهة الكوارث سيتم معالجتها بتجديد الشعور بالإلحاح ف

 
ياق التنمية المستدامة ف

انيات على جميع  امج والمت   ي السياسات والخطط والتر
 
والقضاء على الفقر، وكذلك دمجها ف

هم بف وقد حددت أولويات سنداي المستويات وبحثها ضمن الأطر المستقبلية ذات الصلة". 

ي ، و تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث، و مخاطر الكوارث
 
رث من  الحد من مخاطر الكواالاستثمار ف

لى وإعادة البناء ع ،الفعالة عزيز التأهب للكوارث من أجل الاستجابة، إضافة إلى تالصمود جل أ

ي وإعادة التأهيل والإعمار. نحو أ
 
ي التعاف

 
 فضل ف

 

 نظام وطني لإدارة المخاطر في فلسطين

،  إطار عند مقارنة  ي
ي الفلسطيت 

الوصول إلى بما هو مطبق، وكيفية سنداي على الصعيد الوطت 

لكنها لم  ،نجد أن فلسطي   بدأت خطوات عملية للوصول إلى النظام الشامل؛ النظام الشامل

مخاطر تكوين وإنشاء النظام الشامل لإدارة ال من إرهاصاتتصل إليه بعد، ويمكن تتبع ذلك 

ي والكوارث على النحو ا
 : لآنر

ي العام ا نمت فكرة إنشاء نظام خاص بإدارة الكوارث فلسطينيً 
 
مراسلات تقدمت  عتر ، 1998ف

  ،نو بها مؤسسات علمية ومختص
ً
جامعة با من مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل وتحديد

يعي إلى الرئاسة والحينئذ،  ،النجاح بت لهزة الأرضية . وإثر احكومة والمجلس التشر ي ض 
التر

ي فلسطي   
 
ي وزارات بناء على اجتماع عقد عدد من المع ممثلىي  ت لقاءاتد  ق  ، ع  2004 العام ف

 
ف

خلاله منظومة الحد والتخفيف من مخاطر ت ضر  وزارة التخطيط والخارجية آنذاك، ع  

 الكوارث تحت مسم "هيئة وطنية للتخفيف من أخطار الكوارث". 

ي العام 
 
 ، 2007وف

 
ت الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث، كجمعية غت  حكومية نشئأ

ي مجال التوعية ف
 
 3ط. قعملت مع عدد من المؤسسات ف

                                                           
 ، مصدر سابق. جلال الدبيكمع  مقابلة شخصية 3



 

9 
 

ي و
 
حد الممثلة الخاصة للأمي   العام للأمم المتحدة لل ،مارجريتا والستورمزارت ، 2013عام الف

ي تطبيق إعلى اتشجيع فلسطي   بهدف ؛ ، جامعة النجاحمن مخاطر الكوارث
 
طار لانخراط ف

عقب هذه الزيارة توافدت لجان دولية وأممية عديدة، و يوغو للحد من المخاطر الدولية. ه

ي يتولى إدارة مخاطر الكوارث الشاملةأوصت بأ
وأن يكون ضمن  ،همية تشكيل جسم فلسطيت 

  . إدارة المخاطر 

 

  
 
 المجلس الأعلى للدفاع المدن

 
 
ي وقد ع   ،1998لعام  (3)بقرار قانون رقم المجلس  نشر  أ

 
 ، أي2005العام قد أول اجتماع له ف

أسه وزير الداخليمؤسسات حكومية، و  وهار تشكيله، وممثلسنوات على قر  سبعبعد   ة. يتر

يقتض عمل المجلس على ردة الفعل والاستجابة، وليس جميع مراحل النظام التكاملىي لإدارة 

، مع أن برزت آراء مختلفة حول إضار عدد من المؤسسات على دور المجلس. و المخاطر 

ي عمل المجلس، بل هي رافعة
كز دورها كمنظومة تنسله،  المنظومة الجديدة لا تلع  يقية ويتر

 وقائية تخطيطية. 

ي ي  متجدر الإشارة إلى أن 
ذا هعمل بها معظم دول العالم، تجعل رئاسة نظومة إدارة الكوارث التر

ي البلد، 
 
 . لوزراء إما رئيس الدولة أو رئيس االنوع من الهيئات واللجان والمراكز تحت أعلى إدارة ف

 

  لإدارة مخاطر الكوارث 
 المركز الوطن 

نشر  المركز بقرار 
 
ي العام  أ

 
امج التطويرية لبناء أنجز و ، 2017من مجلس الوزراء ف ظام نبعض التر

استطاع دراسة وتقييم القواني   ذات العلاقة، وجرت عمليات تشاور إذ إدارة مخاطر الكوارث، 

، وناقش آليات الاعتماد، وقد طعلى المستوى الو  ي والمحلىي
المركز قانون مسودة  صيغتت 

وع قانون بشأن إدارة " "مشر ي دولة فلسطي  
 
اك ،مخاطر الكوارث ف برنامج الأمم  ة معبالشر

ي 
ي ال( UNDP)المتحدة الإنمان 

 
 . 2016عام ف

وع القانون يسلط  ي تتطلب تطويرً الضوء  -الذي لم يقر  حتر الآن  –مشر
 ا على المسائل التر

ح ا إضافيً  من خلال  لتصميم وتنفيذ نظام مكتمل الفعالية لإدارة المخاطر. ويدار النظام المقتر
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تشمل قواعد  ،إجراءات عمل يتم تطويرها لتحقيق الأهداف المحددة لإدارة مخاطر الكوارث

والحد منها، وإعداد وتنفيذ العمليات اللازمة للتعامل مع  ،فهم مخاطر حدوث الكوارث

ات.    الكوارث، والتعلم من الختر
 
عد إدارة مخاطر الكوارث مسألة مجتمعية ووطنية تعت  بها  وت

ي  كافة
يــــع الفلسطيت  المركز كما أنجز   4. المؤسسات والهيئات الممكن تكليفها بواسطة التشر

 5. الإطار المؤسشي لنظام إدارة مخاطر الكوارث، وتقييم القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات

 

  الحالة الطبيعية(1)ملحق رقم "
 
 " اليات تنسيق النظام ف

                                                           
نظام إدارة مخاطر الكوارث في فلسطين، برنامج تطوير نظام إدارة المخاطر والكوارث في فلسطين، المركز الوطني لإدارة مخاطر  4

 الكوارث. 
 . 26/4/2020، خاطر الكوارثرئيس المركز الوطني لإدارة ممع محمد عودة،  مقابلة شخصية 5
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  للطوارئ العليا  اللجنة الوطنية

كومة الفلسطينية تشكيل اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لتعزيز قدرة الاستجابة قررت الح

 6وزير و 22من  لجنة. وتتشكل الكورونا وباء  عقب انتشار  الفلسطينية للتحديات القائمة

ا 39إضافة إلى ... إلخ، النقد والطاقة والمياه ، كسلطة مؤسسات حكومية غت  وزارية
ً
يك ، 6سرر

ي مثل 
ي جامعة مخاطر الكوارث، و لإدارة  المركز الوطت 

 
مركز الحد من الكوارث والزلازل ف

ي الأعلى للقطاع و النجاح، 
 ... إلخ.  الخاصالمجلس التنسيقر

  أفرزت
ً
لإدارة المخاطر، يضم ممثلي   عن هذه الجهات الممثلة، لكن   ا وطنيً  ا فنيً  ا اللجنة فريق

ي اللية اختصاصية، على سبيل المثال، بجهات تمثي
 
لجنة الوطنية العليا مدير عام الدفاع يمثل ف

ي رئيس وحدة إدارة المخاطر بالجهاز"
ي الفريق الفت 

 
، بينما يمثل ف ي

 7. المدن 

 

  والاستجابة للطوارئال
 
 مجتمع المدن

ي التفاعل م
 
ي ف

ع منظومة بالتوازي مع عمل الأجسام الحكومية، نشط المجتمع المدن 

ا تمعية، كاديمية ومهنية ومجالاستجابة، عتر مؤسسات أ 
ً
  8. لكن التفاعل كان ضعيف

 

 المعيقات والتحديات  .. بناء نظام وطني لإدارة المخاطر

 تعدد الأجسام ذات الصلة

ي إدارة اللجان المساندة للطوارئ،  كورونا ف وباء  كش
 
ي ف عن عمق التداخل الحكومي والحزنر

اف ذه إلى همنتسبي   غالبية ال إذ تبي   أن، الحكم المحلىي وزير  مجدي الصالح، وذلك باعتر

 9لسيطرة الحركة على غالبية المجالس القروية والبلدية. وذلك من حركة فتح،  لجانال

                                                           
 . 3/4/2020، باسم الحكومة الفلسطينيةشخصية مع إبراهيم محلم، الناطق مقابلة  6
 مقابلة شخصية مع محمد عودة، مصدر سابق.  7
 . 1/5/2020، رئيس جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيينشخصية مع عبد الرحمن التميمي، مقابلة  8
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 خ
 
 ل
 
  ق

 
  الأجسام تباينات   تعدد

 
ي لإدارة مخاأث

طر رت على إصدار النظام الخاص بالفريق الوطت 

"، ومن تلك الأجسام " ،الكوارث ي
ي تعمل المجلس الأعلى للدفاع المدن 

ع مطالب بالتوازي مالتر

 . تفعيل منظومة الحد من الكوارثلوجهود 

  للمخاطر: رأس الهرم
 إدارة نظام وطن 

 تركزت 
ا
ي يشكل واجهة لقيادة النظام ممثلً

بالمركز  الجهود الحكومية على تشكيل مركز وطت 

ي 
، إذ بعد أن هناك معيقات قانونية وإدارية تواجه تفعيله إلا  ،لإدارة مخاطر الكوارث الوطت 

ي ثلاث 
له ومهامه عداد مسودة قانون يحدد طبيعة عموإئه، نشاإرار قسنوات على مض 

ر عدم إقراعدة، أبرزها  وإشكالياتأزمات إلا أنه محاط ب لتعزيز دوره،وهيكلته، وورود مشاريــــع 

 لإدارةتعامل مع متطلبات النظام الشامل وعدم جهوزيته للمسودة نهائية لقانون نظام المركز، 

 . غياب المخصصات الماليةو قلة وضعف الكوادر المتخصصة إلى إضافة ، الكوارث والأزمات

  والتبعية
 العمل المناطق 

ي أداء الاستجابة بالتجمعات 
 
ي وجود تباين ف

 
تسببت الظروف الجغرافية والسياسية ف

 
 
انية أمام إمك ا حقيقيً يًا شكل تحدالفلسطينية، نظرًا لارتباط أجزاء منها بأنظمة مختلفة، وهي ت

 تطبيق ن
ا
  ظام موحد لإدارة الأزمات، خاصة

 
ي الشإذا ما أ

 
تات، ضيفت التجمعات الفلسطينية ف

 القدس. و مناطق الفلسطينية الوالسيطرة الإسرائيلية على 

 ويدفع هذا الأمر باتجاه إ
 
 مكن النظام من إدارة مهامه داخليجاد مرجعية قانونية وإدارية ت

ي 
 
ي يسيطر عليها نطاق صلاحيات الدولة الفلسطينية، وتطبيقه ف

المناطق الفلسطينية التر

ي الشتات، بما يخضع جممدنيًا وعسكريً الاسرائيلىي الاحتلال 
 
يع ا، إضافة إلى إمكانية تطبيقه ف

 لقيام بمهامه. لالأدوات تحت صلاحية النظام ليؤهله 

 

 

                                                                                                                                                                      
 . 29/4/2020، وزير الحكم المحليلح، مع مجدي الصا مقابلة شخصية 9
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  القدس
 
 العمل والتنسيق ف

ي المأوجد 
 
ي ف

قية للقدس، عدم وجود خطة وطنية شاملة لإدارة الوضع الفلسطيت  ناطق الشر

 
ً
ي الأداء بي   الجهات المرجعية بالمدينةاضطرابًا عميق

 
 ،المحافظة، كوخاصة الرسمية منها  ،ا ف

ي مناطق خارج الجدار بالقدس، وخلق  ،ووزارة القدس
 
ي تعمل ف

ومكتب القدس بالرئاسة، التر

ي المناطق داخل الجدار. 
 
 10أجسام موازية ف

ي لقرى المد
 
ى التقسيم الجغراف

 
ي تخضع لها كل منطقة، أد

ينة وتباين الإجراءات والقواني   التر

ي الاستجابة للأإلى ضعف ال
 
ي بعض ا تتعزيز نفوذ العائلا و زمة، سيطرة والفاعلية ف

 
لقرى ف

دت الفئوية الحزبية وسيطرة الحزب كما أو  حل لجان الطوارئ. إلى والمناطق، ما دفع بالرئاسة 

ي التوزيــــع العادل إلى فعاليات الوطنية، ها لكل الالواحد على لجان الطوارئ وعدم شموليت
 
خلل ف

 11للمساعدات، وأثر على الاستجابة الفاعلة للتعامل مع الأزمة. 

ي التعام
 
ل مع أي تعمل الأطر واللجان المساندة لتكون على تأهب واستعداد للاستجابة ف

والارتباط بشكل  ا على الاحتلال،نها المساعدة على تقليل الاعتماد فلسطينيً من شأ، و طارئ

 المرجعيات الرسمية والتخوف  إلا  12أعمق وأكتر صلة بالسلطة الفلسطينية. 
 
دور  منأن تعدد

ي  تطبيق النظام، ما  ا أمامالداخل، يشكل تحديً  المؤسسات والفعاليات كبديل تمثيلىي لفلسطينت 

ي المناطق اليستدعي تشكيل إ
 
ي شامل ف

اك إفلسطينية داخل الجدار وخارجه، بطار تنسيقر سرر

ي المركز. ت جميع الجهات الوطنية الفاعلة،
 
 نتج عنه هيئة إدارية تنفيذية تشارك ف

 

 

 

 

                                                           
 . 2/5/2020، عضو لجنة الطوارئ في القدسمع رتيبة النتشة،  مقابلة شخصية 10
 المصدر السابق. 11
 . 2/5/2020، ، عضو لجنة الدفاع عن سلوانمع فخري أبو ذياب مقابلة شخصية 12
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 البدائل السياساتية

اتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارثإالبديل الأول: بناء   ست 

اتيجية والوطنية يتطلب  ن يبدأ م، تباع نهج منظم متكامل لإدارة الطوارئاتحقيق الغاية الإستر

ي يمكن أن تتعرض 
الرئاسة وينتهي عند المواطن، من خلال توقع جميع المخاطر والأزمات التر

ي تلك  أو سواء الطبيعية  ،لها فلسطي   
ي من آثار انتهاء ، و صنع الإنسانمن التر

 
تلك  بعملية التعاف

 المخاطر والكوارث بعد وقوعها. 

ي اتخاذ الإجراءات المناسبة لأعداد يضمن النظام المتكامل بما يوفره من مرونة واست إن أهمية

ي ضوء الكوارث الناشئة عن لا سيما أن فلسطي   بيئة خطر أو كارثة قد تقع، 
 
خصبة للأزمات ف

الفعل الإسرائيلىي من جهة، وضعف مناعة البنية التحتية المؤسسية بالتعامل مع الأزمات 

 الناظم المتكامل  الطبيعية وكوارثها 
 
اتيجحد المكونات الرئيسية لل أمن جهة أخرى. ويعد ية ستر

 . ي
 
 الفلسطينية وقدرتها على التعاف

ي  أكد المنتدى الدولىي الرابع حول فعالية المساعدات،
 
ي مدينة بوسان الكورية ف

 
الذي عقد ف

اتيجيات التنمية وبرامجها تعطىي الأولوية لبناء الصمود بي   الناس إأن ، 2011العام  ستر

 . صدماتوالمجتمعات المعرضة لخطر ال

ي تقرير  ،خلصت توصيات مكتب إدارة مخاطر الكوارث بالأمم المتحدةو 
 
ي جنيف، ف

 
ومقره ف

ي الفلسطينية، إلى أنله إلى الأصدر عنه بعد زيارة وفد 
 نظامامتلاك فلسطي   ه بإمكان راض 

يعية ناظمة بحاجة إلىلإدارة المخاطر والكوارث، لكنها  إطار مؤسشي لإدارة ، و وجود بيئة تشر

  13حل الكوارث. مرا

 ي  
 
ي التعامل مع الاستجابة تحديًا من نوع آخر، تعدد المؤسسات والأ  ل  شك

 
جسام ذات الصلة ف

 . ي
ي ظل عدم تفهم بعضها لطبيعة الدور المناط بالمركز الوطت 

 
 لا بد من العمل لذا،  خاصة ف

ي بي   إإطار جامع ضمن رؤية  على تشكيل
اتيجية، يضمن العمل التكاملىي والتعاون 

ستر
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 دولعلى غرار تجارب القطاعات المختلفة الرسمية والأهلية، للحد من الكوارث والأزمات، 

اء تكنوقراط، تحيث تناط ، عدة ، ا فيهرئيسيً  ا جزءً الحكومة كون إدارة الكوارث بمجلس ختر

اء اشتو  ي عمله مجموعة مهمة من العناض الفاعلة ذات الاختصاص من الختر
 
رك ف

كاء الممثلي   عن القطاعات المختلفةوالاختصاصيي   والمهنيي     14. والشر

ي لإدارة مخاطر الكوارث، عن أهمية وجود 
اتيجية وطنية لإدارة إأوضح رئيس المركز الوطت  ستر

ي فلسطي   
 
اتيجية وطنية من قبل إرغم قبول الفكرة وأهمية وجود و  15. المخاطر والكوارث ف ستر

اسية الداخلية المتعلقة بالانقسام المؤسسة السياسية الرسمية، إلا أن ظروف البيئة السي

، والخارجية المتعلقة بالاحتلال، وال ي
ي الخارج، تعالفلسطيت 

 
ا تجمعات الفلسطينية ف

ً
 عائق

 
أمام د

اتيجية. غت  أن الإرادة السياسية الفلسطينية إذا ما سعت وبدأت بالعمل على تلك الإ بناء 
ستر

اتيجية على المستوى الداخلىي تحقيق الإ 
الأبرز لها على  ع ذلك، ويبقر التحديتستطي، فسستر

ي  اتيجيةالإ بناء ل يمكن البحث عن تذليل العقبات، الذي المستوى الخارجر  الوطنية.  ستر

ي الفلسطينية، وعدم المقدرة على تجديدها بفعل الأزمات ن إ 
ي الأراض 

 
ضعف البنية التحتية ف

ي تعصف بالسلطة، واستهداف الاحتلال المت
المؤسسات الفلسطينية كرر لبنية المالية التر

 حافزًا لتا؛ لحاق الأذى بهإو 
ا
هناك و  زمات. شكيل جسم قوي يتعامل مع إدارة الأيشكل عاملً

ورة، خاصة لإ  حاجة ي ظل عدم خضوع يجاد صيغة من التعاون بحسب الحاجة والض 
 
مناطق ف

ي فلسطي   لسيادة السلطة الفلسطينية، 
 
ي القدس. ف

 
 وخاصة ف

اتيجيإبناء المقبولية:  ي لإدارة مخاطر الكوارث، ولدى ستر
ة وطنية مقبول لدى المركز الوطت 

 . ي
 العديد من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدن 

، تتعاظم معقولية وحاجة المعقولية:  ي تعصف بفلسطي  
ي ضوء الأزمات المتتالية التر

 
ف

ي 
اتيجية وطنية جامعة عابرة للقطاعات والحدود الجغر إبناء إلى المجتمع الفلسطيت  افية ستر

ي تفصل بي   التجمعات الفلسطينية المختلفة. 
 التر
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ي هذا الصدد،  : مكانية التطبيقإ
 
ي ضوء تجربة المؤسسات والمنظمات العاملة ف

 
فإن إمكانية ف

اتيجية شاملة على المستوى الداخلىي عاليةإوجود 
،  . ستر ي هناك فأما على المستوى الخارجر

ي ظل الاحتلال ،صعوبة
 
ي اساتيوضعف القدرة السي ،خاصة ف

ي الدول التر
 
ة والتنفيذية ف

 .  تستضيف اللاجئي   الفلسطينيي  

اتيجية إن وجود مثل هذه الإ : الرب  ح والخسارة ساعد السلطة الفلسطينية ومؤسساتها يستر

تعزيز القدرة والاستجابة للحد من مخاطر الكوارث بأقل تكلفة وخسائر، إذا ما طبقت على 

ي على معايت  النظام الشامل. كما تضمن الأد
اء الفاعل والمنظم لكل مكونات النظام بما يقض 

 عشوائية العمل. 

 

 :  
 
  لإدارة المخاطر والكوارث تنظيمي   البديل الثان

 اني  ووط ا وقانوني   ا تفعيل المركز الوطن 

اتيجية الوطنيةتطبيق الإ يحتاح  ي فاعل، بحإلى  ستر
سب توصيات الأمم المتحدة، جسم تنسيقر

ي لإدارة مخاطر الكوارث، عتر إعادة هيكلته تفعإلى الحاجة عي ما يستد
يل دور المركز الوطت 

ي به ، وإقرار قانون خاص وحوكمته
كاء، ، بشكل نهان  بما يضمن تمثيل كامل للمؤسسات والشر

ي اللجان المساندة 
 
، وممثلىي عن القوى الوطنية والإسلامية للمساهمة ف ي

والمجتمع المدن 

ي يحتاج
ي حالة الطإليها  الشعبية التر

 
ي تحتاج ، بحسب الحالة الطارئة، وارئف

لى إأو الأزمة التر

 تدخل هذه الجهات. 

 
 
ورة ت ي قياد بناء المركز شكل البيئة الفلسطينية تربة خصبة وحاجة ملحة لض 

 
ة للقيام بدوره ف

لى إالأجسام القائمة يحتاج من عديد الالنظام الشامل لإدارة الكوارث والأزمات، كما أن تدافع 

ورة توحيد ا ي مركز ذات صلاحيات كاملة وضمن نطاق موازنة مالية تمكنه ض 
 
من لجهود ف

 القيام بمهامه. 

 مبادرة الفلسطينيي   إ
 
اح النظام الشامل لإدارة الكوارث إلى ن اسي ضاعف لدى النظام السيتاقتر

ة أن هناك عقبات إلا ، تشكيل المركز إلى  أهمية المسارعة
 
ض طريقهعد  ، ومنها: قد تعتر
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  يعي  حاجة إقرار ي للمركز إلى مجلس تشر
، وهو من معطل من الناحية الفعلية ،القانون النهان 

 ما يستدعي وجود بديل بصدور مرسوم رئاسي بإقرار القانون. 

  ي فهم إطار النظام الشامل لإدارة الأزمة قد يحدث
 
جسام إشكالية لدى الأ قد الغموض ف

، ما ي ي
ستدعي إقرار خطة كاملة تراعي القائمة، خاصة لدى المجلس الأعلى للدفاع المدن 

 . صعيد إدارة الكوارث علىتنسيق الأدوار والمهمات بي   المركز والمجلس والهيئات الفاعلة 

  ي الحاجة
 
بفعل  النظام قرار إإلى موازنات مالية، قد تجدها بعض الأطراف ذريعة للتباطؤ ف

زمات غت  الأزمة، ما يستدعي وجود خطة وطنية لتمويل صندوق خاص بالطوارئ والأ

، على غرار صندوق "وقفة عز" مع الأخذ بعي   الاعتبار العمل على إعادة مأسسته  ،رسمي

اكوتنظيم أهدافه ولوائحه الداخلية،  ائح المجتمعية والاقتصادية، وإسرر  أكتر قدر من الشر

ي مع الحذر من التعامل بمنطق 
ور  ا. جغرافيً  إقصان  ة ة وجود موازنات ثابتمع التأكيد على ض 

وجود خطة عملية لجلب التمويل حسبان خذ بوالأ للتعامل مع الأزمات،  وق خاصلصند

ي له عتر المؤسسات والمنظمات الدولية ذات العلاقة.   الخارجر

 ل ا
 
ً يًا وتحد ا حقيقيً  ا لانقسام السياسي اختبارً يشك ذ دعي الأخعمل المركز، ما يستل ا خطت 

اكمن يضبما ته، وهيكل لمركز كمة او بعي   الاعتبار إعادة ح ي إدار  إسرر
 
ة المؤسسات الفاعلة ف

، وتشكيل لجان غزة الكوارث بقطاع ي
، والأجهزة المدنية كجهازي الصحة والدفاع المدن 

ي غزة. 
 
كة مع الوزارات ف  فنية متخصصة مشتر

  
 
ي مناطق السيطرة التحديات أمام عمل المر كتر أحد أ  الإسرائيلىي الاحتلال يعد

 
كز ف

ي تما يستدعي إقرار ، الإسرائيلية
 
لك خطة وطنية تضمن مشاركة النخب والفعاليات ف

اكها  ،المنطقة ي عملية تحديد  وإسرر
 
ي عملية  خططها المخاطر المتوقعة، ووضع  ف

 
اكها ف لإسرر

 ي طارئ محتمل. الاستجابة لأ

 ي أن المركز للسلطة الفلسطينية يجعل أ تبعية
ا بمناطق سيطرتها، ما يعت 

ً
داءه محدود

ي الشت
 
ات ستكون خارج إطار مهامها، ما لم يستدرك بلجان عمل التجمعات الفلسطينية ف
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كة من مؤسسات منظمة التحرير لوضع خطة شاملة  الأزمات بالمخيمات  لإدارةمشتر

اف المركز.   بالتنسيق مع الدول المضيفة، وبتخطيط ومتابعة وإسرر

  المقبولية: 
 
ي ضوء شبه الانهيات

 
ي البنشكل تعدد الأزمات والكوارث الداخلية والخارجية ف

 
ية ر ف

ح   ي مواجهتها، حاجة ملحة لدى الجهات الرسمية للتعامل مع المقتر
 
التحتية وضعف المناعة ف

ي واجب النفاذ. 
 كاستحقاق وطت 

ي يعيشها الفلسطينيون،  المعقولية: 
تحتم الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التر

ي مختص، التفاعل مع متطلبات النظام الشامل لإدارة المخاطر ومأسست
ه ضمن مركز وطت 

  ،خاصة مع تدافع الأزمات وتواليها 
 
ي ت
 ر،شكل مناعة لمواجهة الأخطاوضعف البنية التحتية التر

 . الاختصاصيي   بل وتأكيد من  ،جماعما يجعل من خيار المركز موضع إ

قة قرار مسودة قانون المركز، والتقدم بخطوات متعلمع المحاولات الأولى لإ إمكانية التطبيق: 

ا مع حاجته عمله، يجعل من إمكانية تفعيله أمرً ب
ً
 وتوفت   ،مزيد من الدعم السياسي إلى ا ممكن

ي تؤدي لإ الحاضنة 
 طلاقه. الحكومية والمجتمعية التر

ي إدارة 
 
الكوارث، تشجع الجهات كما أن تجربة بعض المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة ف

ي تأسيس نظام متكالرسمية للا 
 
امل وشامل يجسده المركز بالتطبيق على ستمرار بشكل متقدم ف

 أرض الواقع. 

 الرب  ح والخسارة: 

 ي للنظام الشامل لإدارة الكوارث، ما يرفع جانبً إ
ن من الأعباء ع ا مهمً  ا طلاق فعلىي وحقيقر

ي رسم السياسات والخطط 
 
عداد البنية والتدريب اللازم إللتنبؤ بالكوارث، و الدولة ف

 
ا
 لاستجابة. لى تعزيز قدرة ا إللطواقم، وصول

  ي التعامل مع الأزمات، وتعزيز حضور منظمة التحرير و
 
ي تعزيز دور الدولة ف

 
مؤسساتها ف

ي مخيمات 
 
 الشتات. التعامل مع الطوارئ ف
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 مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات المركز  فرصة لتواصل ت  وفت

ي التخفيف من الألاقة، لإ الع
 
اكها ف . زمات على كاهل السرر  مواطني  

  ي إدارة
 
ي  الأزماتقد يشكل المركز فرصة لسد الثغرات الناتجة عن الانقسام السياسي ف

 
ف

المحافظات الشمالية والجنوبية، وسد الطريق عن أي محاولة سياسية لاستغلال الأزمات 

ي لإدارة الأزمات.  إجماعباعتبار أن المركز سيحطى  على  الإنسانية من أي طرف كان،
 وطت 

 ي إيجاد التمويل الخاص توحيد الج
 
ي وبالتالىي االكوارث،  لإدارةهود ف

 
 لتخفيف عن الحكومة ف

 طار تكاليف تدخلها للاستجابة العاجلة. إ

 

  يشمل كافة التجمعات الفلسطينية
 البديل الثالث: نظام وطن 

شكل البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية الفلسطينية، جملة من التحديات أمام عمل 
 
ت

ضم المزيد من إلى الإجراءات الإسرائيلية الرامية  السلطة الفلسطينية، خاصة معمؤسسات 

ي 
ي الضفة والقدس، و ،الأراض 

 
ي ظل حوبسط السيطرة على مناطق فلسطينية ف

 
الة الانقسام ف

 
ً
ي تزداد تعقيد

ي التر
 . ا الفلسطيت 

عمل قتض ي باتإذ ، بهذه التحديات وتداعياتها  ت الفلسطينية الرسميةلمؤسساوتأثر أداء ا

ي المحافظات الشمالية، 
 
ي حي   أغلبها ف

 
ي المحافظات الجنوبية، ما يستدعي ض  ف

 
ورة تأثر أدائها ف

كلالعمل بشكل حثيث  ي المشتر
عد تفعيل الأداء الوطت  ي بنيته ووظيفته الب 

 
، الذي يتجاوز ف

ي 
 
، ويتملك القدرة على تجاوز تعقيدات الظروف السياسية ف ي

 
العمل السياسي والعامل الجغراف

 تحت تأثت  الاحتلال أو الانقسام. 

 من قدرتها ةسلطكما أن محدودية الصلاحيات الوظيفية لدى ال
 
ي العمل على ، حد

 
المناطق ف

ي لا تخضع لسيطرتها المدنية والأمنية، 
ل التعامل مع مناطق الشتات، بالتوازي مع عم وعلىالتر

ي ا
 
 لتعامل مع خطط الطوارئ. لجان منظمة التحرير، ما أوجد حالة من الازدواجية ف
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ي ضوء ما سبق، فإن تعقيدات الوضع السياسي تفرض الحاجة 
 
ي إلى ف

وجود جسم فلسطيت 

، تشارك فيه الجهات الحكومية وممثل ي اختصاضي تكنوقراطي
المؤسسات الأهلية  و شامل مهت 

 والوطنية والنقابية. 

ي لإدارة مخاطر وي
ي بالمركز الوطت 

هيئة الكوارث، كونه  مكن أن تتمثل صيغة الجسم الوطت 

يعي بتقارير دورية عن أدائها  فلسطينية ذات كيان مستقل، تزود الرئيس والمجلس التشر

ويحقق  وعملها، وتخضع لحوكمة وهيكلة تضمن مشاركة جميع الجهات ذات الاختصاص. 

ي 
 
 من صعيد، أبرزها ضمان مشاركة فاعلة للجهات غت  الرسمية ف

وجود المركز فائدة على أكتر

ي محددات عملهرة الأزمات، ويحد من سطوة التدخل اإدا
 
ي ف  ، إضافة إلى ألحكومي أو الحزنر

 
ن

ي ي   المركز  وجود 
 
، وفرصة مهمة لينشط ف ي تداعيات الانقسام السياسي

 
شكل فرصة لتلاف

 
ا
، وقد يكون مدخلً  محافظات الوطن المختلفة بمعزل عن تعقيدات المشهد السياسي الداخلىي

 اء الانقسام. لإتمام المصالحة وإنه

ي شامل سيادي يساعد ما ك
ي  من توسيع وجود مركز وطت 

 
ي دائرة نطاق صلاحياته ف

 
العمل ف

ي لا تخضع للسلطة الفلسطينية
ي إذ ، المناطق التر

يمكنه التفاعل مع الأزمات الطارئة التر

التنسيق مع الدول المضيفة والمنظمات عتر تتعرض لها التجمعات الفلسطينية بالخارج، 

ي يعيش الدولية
ي ظل تفاقم المعاناة التر

 
ي عدد من الدول ها ذات العلاقة، خاصة ف

 
اللاجئون ف

ي تعيشها تلك البلدان. 
 المحيطة، نظرًا لظروف الضاع السياسي والاجتماعي التر

ي قد تؤثر سلبً ي  
ي هذا الخيار، إلا  ا مكن رصد مجموعة من الأسباب التر

ي  على مسار تبت 
 
أنها ف

 
 
 ، ومنها: هئحقيقية للدفع بوجوده وإنشا ا ل فرصً شكالوقت ذاته ت

 :
ا
ي تطبيق نظام إدار إذ  ،سرائيلى  الاحتلال الإ أولً

 
ي جوهره أكتر تحد  ف

 
شكل الاحتلال ف ة ي 

ي ظل محاولاته الرامية المخاطر والكوار 
 
على وفرض السيطرة  ،طرد السكانإلى ث، خاصة ف

تهميش الدور إلى لرامية مساعيه ا)ج(، إلى جانب  القدس، ومناطق غلب مناطق محافظةأ

ي تلك المناطق ومحاضته لها. 
 
ي ف

 الفلسطيت 

ا:    إذ ، الانقسام السياس  ثاني 
 
خطورة عن  آخر لا يقل   ا ل الضاع السياسي الداخلىي تحديً يشك

خ القائمة، وزيادة الفجوة، وانعدام سبل الثقة  ي ظل تعميق حالة الشر
 
تحدي الاحتلال، خاصة ف
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ي الجهاز الحكومي بي    بي   الأطراف الفلسطينية،
 
ي القائم ف

إضافة إلى التباعد الحقيقر

 المحافظات الشمالية والجنوبية. 

ي الجانب المقابل،
 
ي  ف

 
ي موحد، خاصة ف

شكل هذه الأسباب فرص حقيقية لنشوء جسم وطت 
 
ت

ي فع  إلى  ظل الحاجة المجتمعية
ال يرسخ دور وفاعلية حضور مؤسسات وجود جهاز وطت 

 التعامل مع الأزمات وتداعياتها من ناحية أخرى. السلطة، من ناحية، و 

ي لإعادة وبالنظر إلى تجربة "الفر 
ي غزة الإعمار يق الوطت 

 
ي إدارة نتائ" ف

 
ج أزمة الذي شكل تجربة ف

شكل دافعً 
 
، فإنها ت ي موحد تجاوز تعقيدات الخلاف السياسي

 ا مشجعً  ا الإعمار عتر مجلس وطت 

 
ً
ي موحد، يمكنه العمل بعيد

 عن تعقيدات الحالة الداخلية.  ا لوجود جسم وطت 

ي بمؤسساته وفعالياته 
ي الحالة المجتمعية، إلى كما أن حاجة المجتمع المدن 

 
استنهاض دوره ف

شكل رافعة أخرى لتضمي   دوره المناط به
وتعزيزه ضمن هذه المنظومة، الأمر الذي قد  ،ي 

ي تعزيز عوامل الثقة بي   الجهات المختلفة. 
 
 يساهم ف

وجود منظومة وطنية موحدة، تضمن إدارة وطنية قوية وقادرة للموارد المتاحة، إضافة إلى أن 

ي التعامل مع إدارة الأ
 
اهة والشفافية ف شكل فرصة حقيقية لقبول ؛ زمةوتعزيز معايت  الت   ي 

ي هذه المنظومة
 
ي  ،مختلف الأطراف المشاركة ف أو على الأقل الحد من مخاطر التدخل السلتر

 ضدها. 

مثل فيها الجهات تدعالمقبولية: 
 
م كثت  من التوجهات إنشاء منظومة عابرة للقطاعات، ت

اك  سرر  إ 
اتيجيةالإ ، وهي جزء من أكتر قدر من المتخصصي   والكفاءاتالحكومية؛ ليتست   ستر

يكة.  ي والمؤسسات الشر
ي إدارة العلاقة مع المجتمع المدن 

 
ي تعتمد عليها ف

 الحكومية التر

ي  ،ة مع القطاعات المختلفةحاجة الحكومة لتعزيز العلاقإن 
ي المناطق التر

 
وتعزيز دورها ف

ي القطاع، وقطع الطريق على أي إلى لال، وحاجتها تسيطر عليها سلطات الاحت
 
فعالية دورها ف

ي الفلسطينية
ي الأراض 

 
 يعد  ؛مسار سياسي يستثمر الأزمات الإنسانية ف

ا
لتعزيز منظومة  مدخلً

ي إدار 
 
 ة الكوارث. تتجاوز حالة الانقسام السياسي ف
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ي إلى تنطلق معقولية البديل من حاجة الحكومة المعقولية: 
 
ي ف

مساهمة فاعلة للقطاع المدن 

، إلى أنها لجأت إدارة الأزمات، خاصة  ي جانب التمويل الطوعي
 
وكذلك من هذه القطاعات ف

ي إدارة الأزمة الحالية بي   المحافظات الشمالية والجنوبية حا
 
ي طغت ف

لة الانقسام التر

 . عكاسها على مسار الخدمات المقدمةوان

ي للعمار، و  إدارة كتجربةتجارب سابقة  إلى بالنظر  إمكانية التطبيق: 
هيئة أداء الالفريق الوطت 

ي المحافظات الجنوبية والشمالية لحقوق الإنسان المستقلة
 
اهة أجل من الائتلافو  ،ف  الت  

ي يتضح أنها مؤسسات غت  رسمية، ، كأمان – والمساءلة
 
 العمل متجاوزة تعقيدات نجحت ف

ي إرادة سياسية لمحاكاة هذه التجارب  تيمكن القول إذا ما توفر و  البيئة السياسية الداخلية. 
 
 ف

 ق. لتطبيإلى ارث، فقد يجد البديل طريقه إدارة المنظومة الشاملة لمجابهة المخاطر والكوا

ي الشامل، يمكن أن يصب   الرب  ح والخسارة: 
ي  إن وجود المركز الوطت 

 
تحقيق جملة من  ف

 ، ومنها: ركزيةالأهداف الم

 ي توفت  المن، وخاصة ضمان فاعلية الأطراف المشاركة
 
يكة ف ظمات الدولية والإقليمية الشر

 الجوانب اللوجستية. 

  ي إيجاد قنوات تمويل غت  رسمية ومن المنظمات الدولية ذات
 
يساهم وجود المركز ف

 ما يجعله رافع ،العلاقة
ً
ي على الحكومة، كما يساهم  ا ماليً  ا ة وليس عبئ

 
نية صياغة رؤية وط ف

ي أي محافظة.  إجراءمناعة وطنية لأي  ويعطىي ،  متأثرة بأبعاد سياسية أو حزبيةغت  
 
 ف

 ي إدارة ا يساعد المركز على تعزيز دور الحكومة
 
الكوارث، عتر ف ك أكتر قدر من إسرر

، والمنظمات لدى الجمهور المحلىي والإقليمي و يعزز الثقة و القطاعات المختلفة،  الدولىي

ي التعامل مع إدارة 
 
يكة، ف ة الأزماتالشر ، بصفتها تضم متخصصي   ذات علاقة فنية مباسرر

 بأدائهم. 

  ي معالجة يضعف المركز من قدرة أي تحرك سياسي خارج إطار الأهداف المر
 
جوة ف

ي 
 
ها نطاق صلاحيات يوضحتذويب كافة الأجسام البديلة، أو الأزمات الإنسانية، كما يساعد ف

ي تدخلاتها على خطط طوارئ وطنية شاملة. 
 
 ضمن منظومة عمل متكاملة تعتمد ف
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 المفاضلة بين البدائل

امن، وترجح الورقة، البديل ال ح الورقة تنفيذ البدائل الثلاثة بشكل متر  ي تقتر
مركز "تفعيل الثان 

ي لإدارة المخاطر والكوارث تنظيميً 
هة يمومة لمجاب"، لضمان الاستمرارية والداوقانونيً  ا الوطت 

ورة الأخذ بعي   ، أو كوارث تتعرض لها دولة فلسطي    أي مخاطر  تمثيل كافة  الاعتبار مع ض 

ي القطاعات 
 
ي إدارة مخاطر الكوارث على ف

 
مختلف مناطق السلطة الفلسطينية، والاعتماد ف

 .  المتخصصي  

ومعقولية  البديل ضمانة مبدئية لتفعيل منظومة إدارة المخاطر، وذات مقبوليةيشكل هذا 

  يف أقلوتكال
 
 . ن من الإدارة الشاملة للنظام بكامل مراحلهمن الخيارات، لا سيما إذا ما تمك

 


